كان كلامنا المتقدم في تبيان أن التعارض قد يجري ويتحقق بين أكثر من روايتين، بمعنى تكون هناك روايات متعددة تدلل على أمر، ورواية أخرى تعارض روايتين أو أكثر، وقلنا إن هذا المطلب تارة نتكلم عليه بلحاظ أحكام التعارض العامة التي تقدمت أن الأصل بغض النظر عن الروايات العلاجية في المتعارضين ماذا ينبغي أن يقال، وكان هناك ثلاث نظريات لأحكام التعارض العامة، النظرية الأولى هي التي ذهب  إليها الماتن وغيره من القول بالتساقط، والنظرية الثانية هي القائلة بالتخيير، يعني هي أشبه بما جاء في بعض الروايات الدالة على التخيير بين اختلاف الروايتين، ذاك في الحكم في المتعارضين، أيضاً هو التخيير، لكون كل من المتعارضين يشتمل على ملاك ومناط الحجية، والرأي الثالث من أحكام التعارض العامة هو الترجيح لأحد المتعارضين على الآخر مثلاً: ترجيح ما دل على الحرمة، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة أو بالعكس، ترجيح ما دل على الوجوب، أو ترجيح الأهم في ملاكه ومناطه، هذا الكلام كله تقدم..

كلامنا في هذا المطلب هو في تطبيق أحكام التعارض الخاصة على أكثر من روايتين، لماذا نقول كذا؟ طبعاً لأنه قد يتصور بادئ ذي بدء أنه مجرد أن يأتي على دليل أكثر من رواية، ودليل آخر وردت فيه رواية وهو معارض للأول، فأوتوماتيكياً راح نأخذ بالروايات الأكثر، تقدم الكلام أن هذا ليس بسديد، يعني المدار على تحقق الحجية، بما أن الروايتين فيهما مناط الحجية، والرواية الواحدة أيضاً فيها ملاك الحجية فالتعارض جارٍ بين أكثر من دليلين كما قلنا.

قلنا في الأمس الماضي: الصحيح عند بعض الأصوليين انطباق ما جاء من الروايات الدالة على صدق التعارض فيما إذا كان التعارض بين أكثر من رواية، يعني ملاك التعارض كما ينطبق على الروايتين، كذلك ينطبق على أكثر من رواية، خصوصاً ما قلناه، شنهو الذي قلناه؟ يعني في الأمس ذكرنا رواية للحارث بن المغيرة، هذه الرواية تقدمت عندنا، خلاصتها ماذا تقول هذه الرواية، رواية الحارث بن المغيرة؟ خلاصتها كالتالي: تقول: "إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه" يعني ترجع فصل الخطاب إليه، حتى يحدد لك الواقع العملي الذي ينبغي أن تقوم به، ما لم تلق القائم فموسع عليك بأي الروايتين تأخذ، يعني بأي الحجتين، سواءً كانت الحجة عليها روايتان أو كانت الحجية على رواية واحدة، إذن هذه الرواية التي وردت عن الحارث بن المغيرة دالة على مطلوبنا، وأيضاً يقول الماتن: في إلغاء خصوصية الحديثين في أكثر النصوص، يعني نحن ما نرى اختصاص التعارض فقط وفقط بالحديثين، بل التعارض كما ينطبق ويصدق على الحديثين، فكذلك ينطبق صادقاً على أكثر من حديثين، خصوصاً إذا التفتنا إلى هذه الحيثية التي يذكرها الماتن، حيثية التسليم، لأن الرواية تقول لماذا نحن نختار؟ مثلاً لو قلنا بالتخيير وعدم الإرجاء والتوقف، لماذا نختار؟ لأن الأخذ بكل واحد من الدليلين من باب التسليم، وهذا يسعنا، بعد ذلك قال الماتن: نعم لو كان أحد النصوص في هذه الأخبار المتعارضة قطعي المضمون، نص قطعي المضمون، مثل ما تقدم عندنا، النص القطعي المضمون، عندنا نصوص مثلاً قد نقطع بمضمونها، مثل اقتران القصر مع الإفطار، فواضح ماذا يصير؟ يصير التعارض بين البقية التي تقول مثلاً، رواية تقول بالقصر ورواية تقول بالصوم، لكن نحن راح نلغي الرواية الدالة على الصوم لقطعية وجود تلازم بين القصر والإفطار، لكن ماذا سمينا هذا؟ أسميناه من التعارض العرضي، الذي مثلنا له أيضاً بماذا؟ التعارض العري يعني ليس أولاً وبالذات، مثل لو وجد عندنا علم إجمالي وعندنا دليل يدل على إجراء الترخيص في أطراف هذا العلم الإجمالي، راح يحصل عندنا تعارض بين حجية العلم الإجمالي والدليل الدال على الترخيص في أطرافه، لكن ماذا سمينا هذا التعارض؟ سميناه التعارض العرضي، على كلٍ، هذا قلنا التعارض العرضي عند الماتن كما تقدم، يرجح إجراء النصوص الواردة للعلاج عن الأئمة، وانطباق هذه النصوص على التعارض المباشر وعلى التعارض العرضي غير المباشر.
نعم الماتن استشكل في شيء، قال، وهذا الشيء ذكره أيضاً فيما تقدم، قال: إذا علمنا بعدم صدور أحد الخبرين، هذا ما نقدر نطبق عليه أحكام التعارض الخاصة، بل نطبق عليه أحكام التعارض العامة التي مرت عندنا، التخيير أو التساقط أو الترجيح، الذي اليوم ذكرناها أيضاً بادئ ذي بدء، على كلٍ، يعني ما نقدر نطبق عليه الروايات العلاجية إذا علمنا أن بعض النصوص مكذوبة، انتهى كلامنا في هذا المطلب.

الكلام الآن في بحث أيضاً تقدم لدينا، وهو قد لايكون التعارض بين روايتين، وإنما يكون التعارض بين رواية واحدة منقولة في نسختين، مثلاً نسخة في التهذيب ونسخة في الاستبصار، نسخة في التهذيب شيء مثلاً، ونسخة في الاستبصار شيء ثاني، أو نسخة التهذيب شيء، ونسخة الكافي شيء آخر.

واضح أن هذا اختلاف النسخ هل ينطبق عليه أيضاً هنا أحكام التعارض الخاصة التي مرت لدينا وعندنا؟ يعني نحن نرجح مثلاً بموافقة الكتاب، بموافقة السنة، بالشهرة، بمخالفة العامة أم لا؟ أحكام التعارض الخاصة التي جاءت في اختلاف الأحاديث الواردة عن الأئمة لا تنطبق على اختلاف الروايات التي نقلت في نسخ الكتب، يعني لا تنطبق على اختلاف النسخ، بل بعض الاختلاف في النسخ بين طبعة وطبعة أخرى، يعني المؤلف واحد، ولكن ذكرت يعني الكلمة مرة بأن لاتفعل، ومرة بأن تفعل، يعني فيه لام مثلاً، فهل يجب الفعل أو يجب عدم الفعل؟ فإذن هنا الاختلاف شنهو؟ اختلاف النسخ هل تنطبق عليه أحكام التعارض أم لا؟ وقد مر شيء من الكلام على هذا..

أيضاً هنا اختلاف، المحقق الخوئي (قدس الله نفسه الزكية) يقول: إن أخبار الروايات العلاجية تنطبق على اختلاف النسخ، لماذا؟ لأن هذه النسخ تنقل أحاديث الأئمة (عليهم السلام)، وبالتالي اختلاف النسخ بمثابة الاختلاف بين الروايات، فكأن رواية تقول افعل، ورواية تقول لا تفعل، الكلام هو الكلام، ولا فرق بين اختلاف النسخ واختلاف الروايات.

ويؤيد المحقق الخوئي (قدس الله نفسه الزكية) هذا المطلب ببعض التأييدات، منها هذا الكلام الذي أوردناه، ومنها: أن اختلاف النسخ كاختلاف الفهم بين راويين لحديث واحد عن المعصوم، كل منهما ينقله بطريقة، لا فرق، هما جلسا عند المعصوم، واستمعا إلى حديثه (، نهاية المطاف كل منهما ينقل الحديث بنحو يختلف عن نقل الآخر للحديث، فكما هناك نقول ينطبق عليهما، على الحديثين، الأحكام الخاصة للتعارض، يعني من الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، مخالفة العامة، الشهرة، أو الترجيح مثلاً بالصفات التي ترجع إلى الراوي، مثل الأعدلية والأوثقية والأفقهية وما إلى ذلك، الأمر كذلك في النسخ المختلفة، على كلٍ، الماتن لا يرتأي هذا الرأي الذي ذهب إليه المحقق الخوئي (يرحمه الله)، ويقول: إ ن اختلاف النسخ يختلف اختلافاً جذرياً عن اختلاف الحديثين، ذاك يصدق عليه، اختلاف الحديثين، يصدق عليه اختلاف الروايات المنقولة عن الأئمة الهداة مباشرة، حديثان مختلفان منقولان عن الأئمة، واضح، الروايات العلاجية تنطبق على الحديثين المختلفين، بس هذا في الحقيقة اختلاف النساخ لفهم كلام المعصوم، يعني واضح أن الروايات جائية تعالج الكلام المنقول مباشرة عن المعصوم، وليس ـ إذا صح التعبير ـ  المنقول بالواسطة من ناحية الكتابة، التي كتبت، ففيها مثلاً افعل، وفي بعضها لا تفعل، صدق مسألة الاختلاف على النسخ، ليس كصدق مسألة الاختلاف على كلام الأئمة المباشر، يعني نجد فرقاً كبيراً بين الاختلاف في النسخ وبين الاختلاف في كلام الأئمة المنقول من ناحية الرواة، والماتن يقول: ولا يقال أيضاً إن هذا كالاختلاف الواقع في الأخبار التي نقلت من ناحية العنعنات، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فإذا وجد مثلاً في خبر عنعنات طويلة، وفي خبر عنعنات قصيرة، يدلل على وجود اختلاف في النقل، لكن الكلام قد يكون باختلاف في المضمون، وقد يكون الاختلاف في ماذا؟ مجرد في الألفاظ، المضمون واحد للنقلين، واضح، مع كون المضمون واحداً، هذا لا اختلاف بين النقلين وإن تعدد الناقل، تعدد الناقل لا يؤثر بما أن المضمون واحد، لكن إذا كان المضمون مختلفاً أيضاً نقول يصدق على هذا المضمون المختلف أنه كلام الأئمة (عليهم السلام)، وأما هذه العنعنة فهي مختلفة، لأنها مجرد طريق لنقل مضمون الخبر، بينما النسخة ليست بطريق، وإنما هي ناتجة ـ إذا صح التعبير ـ  هذه النسخة ناتجة من خطأ الناسخ، والخلاصة: أن الأسانيد الموجودة في الروايات أو رجال السند الذي هو طريق للعلم بالرواية، يختلف جوهرياً عن الاختلاف في النسخة، ولا ينبغي أن نقيس أحدهما على الآخر، ذاك العنعنة السندية يصدق عليها أنها نقل لكلام المعصوم (، أما الاختلاف في النسخ فصدق كلام المعصوم على هذا الاختلاف، حتى تنطبق عليه قواعد الترجيح فيه إشكال لدى الماتن، والماتن يقول: صدق الروايات العلاجية على اختلاف النسخ من المستبعد جداً، وعند الماتن دليل، ما هو الدليل بعد غير ما تقدم؟ 
يقول: إذا نظرنا إلى بعض المرجحات التي وردت في الترجيحات الخاصة للروايات الواردة عن الأئمة، راح نجد منها الترجيح بمخالفة العامة، طيب، ما هو هذا المرجح مخالفة العامة؟ يقول هذا المرجح يرجع إلى الترجيح للجهة، ترجيح جهتي، وليس ترجيحاً للصدور حتى نقول هذا صدر وذاك ما صدر، بمعنى أن يكون أنه قد يكون كل واحد من الخبرين الموافق للعامة والمخالف للعامة قد صدر من المعصوم (، ولكن الموافق للعامة صدر تقية، والمعصوم ( يريد منا عندما نرجح بالمخالفة أن ندع العمل بذلك الخبر، بتلك الرواية التي صدرت تقية، فهي ليست مرجحاً صدورياً، مرجح جهتي، لماذا؟ واضح أن الروايات التي تخالف العامة هي روايات قليلة، لأن المشتركات بيننا وبينهم كثيرة جداً، خصوصاً في الفقه والجانب الفقهي، فالروايات التي صدرت لتدلل على أنها صدرت تقية لكونها مخالفة للعامة، والإمام يقول دعوها، لا تعملوا بها، اعملوا بما خالف العامة، يدلل على أن الترجيح خاص بكلام الإمام ( المباشر، ولايشمل النسخ المختلفة التي تأتي من نسخ الناسخين...

وعندي هنا ملحوظة، ينبغي أن تضعوا هذه الملحوظة بين قوسين في أذهانكم، قوسين ذهنيين، من الواضح لدينا أن الناسخ حتى لو كان واحداً يختلف، هو قد يكتب نسخة، ثم يعود ويكتب نسخة ويظن أنها مطابقة للنسخة الأولى، ولكن عند المراجعة يجد اختلافاً بين نسخته الأولى ونسخته الثانية، وهذا نعيشه الآن في كتابتنا على الورد، نكتب نسخة لمقالة مثلاً، أو في أثناء تأليفنا لكتاب، في فصل من فصول الكتاب، ثم نريد أن ننقل ذلك الفصل فنجد أنه ماذا؟ نتصور أن النقل بنفس الألفاظ، إذا ما سوينا قص ونسخ، وإنما أعدنا الكتابة، راح نجد الفرق بين الكتابة رقم واحد والكتابة رقم اثنين، فإذن الاختلاف في النسخ لايدل على الاختلاف في كلام المعصوم (، يكون ننتبه إلى هذه الحيثية، بمعنى أنه لا نستطيع أن نجري الترجيح الوارد في الروايات، الترجيحات الخاصة لكلام المعصومين (عليهم السلام) إلى الترجيح لإحدى النسختين على الأخرى مثلاً، وننسب ذلك إلى كلام المعصوم (، هذا ليس كلام المعصوم، هذا اختلاف الناسخ، فإذن اتضح مراد الماتن بوجود فرق جوهري ـ إذا صح التعبير ـ  وكبير بين اختلاف الروايات واختلاف النسخ، وقواعد الترجيح الخاصة من الموافقة للكتاب والموافقة للسنة والمخالفة للعامة والشهرة لا تنطبق على اختلاف النسخ، وما قاله السيد الخوئي عند الماتن (يحفظه الله) فيه تأمل واضح، يعني لا ينبغي أن يخفى على من يتأمل في المقام، يعني هو طبعًا من دون تأمل قد يجد الإنسان أنه لا فرق بين اختلاف النسخ واختلاف الروايات، ولكن الإنسان عندما يمعن النظر ويجيل الفكر متأملاً سيجد الفارق الجوهري كما عبرنا بين اختلاف النسخ وبين اختلاف الروايات.

هنا أيضاً رأي آخر، هذا الرأي للفقيه الهمداني، صاحب مصباح الفقاهة، الآغا رضا الهداني، من الفقهاء الكبار (يرحمه الله)، ماذا يقول هذا الفقيه؟ مصباح الفقاهة كتاب، مصباح الفقاهة للفقيه الهمداني من الكتب الفقهية القيمة، ماذا يقول في اختلاف النسخ؟ يقول: الصحيح أن نطبق على اختلاف النسخ اشتباه الحجة باللاحجة، يعني ما ندري أي النسختين هي الحجة التي يسوغ لنا العمل بها، فماذا يصير؟ يصير ما نستطيع أن نعمل بكل واحدة من الروايتين، يعني نرج إلى الأصول العملية، ما نقدر، أو شنسوي؟ نقدم، كأنه وجود سندين مختلفين، نقدم الأقوى بلحاظ الضبط مثلاً لإحدى النسختين، الناسخ مثلاً هو الأضبط، الأقوى، بس هذا طبعاً فيه ما فيه، لأنه يقول وإن لم يصدق عليه التعارض بين كلام المعصوم، ولكن عندنا علم بأن إحدى النسختين هي الحجة، والنسخة الأخرى ليست بحجة، ويصير في الحقيقة يعني إذا كان عندنا خبران أحدهما حجة، والآخر ليس بحجة، استشكلنا فيما تقدم في انطباق قواعد، القواعد التي أسسناها وجاءت في روايات الأئمة على الروايتين اللتين بهذه المثابة، إحداهما مقطوعة، والأخرى يشك في صدورها من الإمام، فماذا يصير؟ ما نقدر نطبق قواعد التعارض الخاصة، ماذا نطبق؟ قواعد التعارض العامة، شنهو قواعد التعارض العامة؟ التي ذكرناه اليوم في بدو حديثنا، الذي التساقط مثلاً وهو الأشهر، وهو المطلب الذي، وهو الرأي الذي ذهب إليه الماتن، أو التخيير في العمل بكل واحدة من النسختين، أو الترجيح، لكن أن نعمل مثلاً بإحدى النسختين استناداً إلى اختلاف قواعد التعارض كما قال الخاصة، فالماتن يرى عدم انطباق ذلك على اختلاف النسخ.

بقي عندنا مطلب، وهو مطلب سهل، هل يمكن أن نرجح إحدى النسختين على الأخرى بالأوثقية، يعني الكاتب مثلاً لإحدى النسختين هو الأوثق، فيصير كتابه تابعاً لنقله ـ إذا صح التعبير ـ؟ يقول الماتن: أولاً نحن تكلمنا فيما تقدم، هل أن الترجيح بالأوثقية من المرجحات المنصوصة في الأخبار العلاجية؟ ويسوغ الترجيح به أم لا؟ وبالتالي أيضاً يجوز لنا الترجيح بالأوثقية، ليس فقط في الروايات، وإنما أيضاً في نسخ الكتب المختلفة؟ إذا قلنا الماتن يقول: إن الأوثقية من المرجحات العقلائية العامة، مرجح عقلائي، يعني ما له ربط لكونه يرجع إلى الترجيح في الروايات، العقلاء هكذا ديدنهم، عندما يختلف لديهم وعندهم النقل يأخذون بالنقل الأوثق، الماتن يرى ضعف هذا المطلب، أن هذا المطلب فيه تأمل واضح.

هذا إذا قلنا إنه من المرجحات العقلائية.
أما إذا قلنا إنه من المرجحات المنصوصة، يعني نص الشارع على أن نحن نأخذ بالخبر الأوثق، وهو مرجح صدوري، يعني ليس مرجحاً للمضمون، مرجح للصدور، ويسوغ لنا أن نتعدى منه، يعني مرة نراه أنه من المرجحات المنصوصة، مرة نرى أنه من المرجحات العقلائية، الماتن يقول: نحن ناقشنا عندما طرحنا الروايات وارتأينا أنه ليس من المرجحات المنصوصة، وأما كونه مرجحاً عقلائياً، فنحن أرجعناه إلى الأوثقية، وإلى الأضبطية فيما تقدم، وذكر الماتن أيضاً مطلباً  يعود إلى ترجيح بعض النسخ على بعض، ككون مثلاً النسخة الأولى أقدم من المتأخرة، أو الكاتب مثلاً أدق وأضبط مثلاً، أو أكثر إحاطة بالروايات وبفهمها.

ثم قال: وهناك مطلب يلحق بهذا أيضاً، وهو أن نحن نرجح النسخة المضمونة، التي فيها زيادة على النسخة التي فيها نقيصة، يعني لو وجدنا بعض الكلمات، أو كلمة زائدة، فنقول هذه النسخة التي فيها الزيادة هي الأرجح، لماذا؟ لأن هذه الزيادة تحتاج إلى مؤونة، وذيك النسخة الناقصة لا تحتاج إلى مؤونة، فهذه المؤنة الزائدة تدلل على كون النسخة التي فيها زيادة هي التي يؤخذ بها، الماتن يقول: هذا الكلام أيضاً فيه نقاش واضح وإشكال بين، سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه، ارجعوا إلى التطبيق:

المسألة الثالثة: سبق في مقدمات مبحث التعارض أن التعارض قد يتحقق بين أكثر من دليلين، فيشملها أحكام التعارض العامة، التي قلنا التعارض العامة شنهو؟ التساقط أو التخيير أو ترجيح مثلاً الوجوب على الحرمة أو الحرمة على الوجوب وما إلى ذلك...

 أما أحكامه الخاصة التي تضمنتها نصوص العلاج فلا يبعد شمولها أيضاً، لان جملة من تلك النصوص وإن اختصت بتعارض الخبرين، إلا أن بعضها مطلق من هذه الجهة، كمقبولة ابن حنظلة المفروض فيها اختلاف الحكمين، لاختلافهما في الحديث، لوضوح أن كلا من الحَكَمَين قد يستند في حكمه للجمع بين مضموني حديثين أو أكثر، فيصدق على اختلاف الأحاديث المتعددة أنه اختلاف الحَكَمَين لاختلاف المستندين، ذاك رجع مثلاً إلى حديثين وجمع بينهما، وهذا الحاكم الآخر رجع  إلى حديث واحد...

 كما أن اختلاف الحديث كما يصدق مع تنافي مضموني حديثين يصدق مع تنافي مضامين أكثر من حديثين، وكذا مرسل الحارث بن المغيرة المتقدم، الذي فيه أن نحن موسع علينا في الأخذ بالعمل بكل واحدة من الروايات...

المتقدم في نصوص التخيير، على أن إلغاء خصوصية الحديثين في أكثر النصوص قريب جداً، من القرب، قريب جداً عرفاً، ولاسيما مع مناسبته لنوع المرجحات ارتكازاً، ولما في بعض نصوص التخيير من كون الأخذ بكل من هذه النصوص من باب التسليم. 
هذا، ولو كان أحد النصوص المختلفة قطعي المضمون كان التعارض بين باقي النصوص، فقد يرجع للتعارض بين الحديثين، لكنه يكون من التعارض العرضي لأمر خارج، شرحنا معنى التعارض العرضي، الذي مثل شنهو؟ مثلاً: وجود دليل يدلل على القصر، وجود دليل يدلل على وجوب الصوم، وجود دليل ثالث يقول بوجود تلازم بين القصر والإفطار، يصير التعارض بالعرض...

لأمر خارج، كما تقدم التنبيه عليه هناك، فيلحقه ما سبق في التعارض العرضي - في الامر الرابع من التمهيد عند الكلام في توقف التعارض على تنافي المؤديين - من توقف شمول الأخبار العلاجية له على وضوح التنافي بين المؤديين، وقلنا في مثل المثال الذي أوردناه قد يصدق أنهما متنافيان، بحيث يصلح دليل كل منهما لنفي مفاد الآخر عرفاً، دون ما إذا استند إلى ملازمة اتفاقية خفية...

ذاك واضح وجود التلازم بين القصر والإفطار...

 كما سبق هناك قصور الأدلة الخاصة عما إذا علمنا بعدم صدور أحد الخبرين - وإن شملته أحكام التعارض العامة - ...

نعم يتساقطان، بس ما نجري فيه الترجيح، فإذن أحكام التعارض الخاصة ما تجري في الخبرين اللذين نعلم بكذب أحدهما، تجري إذا لم نعلم بكذب أحد الخبرين...

من دون تناف في الحكم لا إلى التعارض بين أخبارهم، لتنافي الأحكام التي تضمنتها فراجع.
المسألة الرابعة، هي اختلاف النسخ التي قلنا، هل يجري في اختلاف النسخ الاختلاف بين الحديثين لتنطبق أحكام التعارض الخاصة أم لا؟ 

: صرح السيد الخوئي (يرحمه الله): بأن اختلاف النسخ في الأحاديث داخل في تعارض الأخبار، وظاهر السيد الخوئي جريان أحكام التعارض الخاصة، وانطباق أحكام التعارض الخاصة على الاختلاف الموجود في النسخ، فلو كان عندنا نسخة في التهذيب تختلف عن الكافي نشوف ما هي أحكام التعارض الخاصة لنعمل بإحدى النسختين دون الأخرى...

لكن الظاهر، الماتن يقول: ما أفاده السيد الخوئي ليس بسديد، لكن الظاهر قصور الأخبار العلاجية عن ذلك، لأنها واردة، لأنه وإن كان راجعا إلى تعارض المخبرين عن واقع واحد، إلا أنه ليس من اختلاف أخبار الأئمة (عليهم السلام) الذي هو موضوع نصوص الأخبار العلاجية، بل من الاختلاف في الخبر المنقول عنهم عليهم السلام، الذي ما يصدق عليه اختلاف خبرهم، وإنما الاختلاف للخبر المنقول عنهم،  فإن الحديث والخبر والرواية في عرف المتشرعة الذي جرت عليه النصوص هو المنقول عن المعصومين، لا اختلاف النساخ الذي قد ينتج من اختلاف فهمهم للنص، وأنسهم ببعض النصوص دون بعضها الآخر...

واختلافه إنما يكون بتنافي المضامين المنقولة، وبذلك يتحقق موضوع نصوص العلاج، وهو لا يصدق مع فرض اتحاد الأمر المنقول عنه من قبل الراوي الواحد مع الاختلاف في بيان ما ينقله من قبل الوسائط المتأخرة، يعني نلاحظ أن الراوي الواحد، لو نقل اختلافاً من خلال فهمه للرواة، لما ينقل عن الرواة، هذا ما يصدق اختلاف فهمه أنه اختلاف لكلام الأئمة (عليهم السلام)، لأن هذا قد يكون ناتج من تدقيقه وتحقيقه، نحن نريد الاختلاف الواضح الوارد من روايات الأئمة الذي يصدق عليه اختلاف حديثهم، ليس الاختلاف الناتج من استنباطه، هذا كالاختلاف بين النسخ، ما يصدق عليه الاختلاف بين أحاديثهم...

ولذلك يقول الماتن في تفنيده لكلام السيد الخوئي: ومن هنا كانت نسبة الاختلاف للأخبار ذات الأسانيد ليس باعتبار اختلاف الوسائط المتأخرة، لعدم التكاذب بينهم وعدم التنافي بين مضامين الروايات، بل باعتبار اختلاف المضامين التي يحكيها الرواة عن المعصومين عليهم السلام مباشرة وتنافي هذه المضامين مع كونها مورداً للأثر، فيصدق على اختلاف المضامين اختلاف ما روي عنهم.

ولذلك يقول: وليس السند في كل من الروايات المتعارضة إلا حجة في إثبات نقل الرواة المذكورين، ونسبة الاختلاف والتعارض لرواية رجال السند المتأخرين – لو وقعت – ليس نسبة لاختلاف كلام الأئمة، بل نسبة لاختلاف الطريق الذي نقل مضامين كلمات الأئمة، يقول:  لمحض الطريقية والحكاية عما هو موضوع الاختلاف والآثار.
ومنه يظهر هذا يأتينا الكلام عليه إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 
